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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
رسالة مؤرخة ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن المنـدوب 

  الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة 
أتشرف أن أحيل إليكم نسخة عن تقرير دولة الكويت الخـاص بالتدابـير والإجـراءات 
ـــم القــاعدة وحركــة طالبــان  الـتي تتبعـها دولـة الكويـت لتنفيـذ تلـك التدابـير فيمـا يتعلـق بتنظي
وجماعة أسامة بن لادن، والذي أُعد عملا بـالفقرة ��٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن رقـم ١٤٥٥ 

(٢٠٠٣) والقرارات الأخرى ذات الصلة بحركة طالبان وتنظيم القاعدة. 
ـــح  وسـوف نوافيكـم بالنسـخة الأصليـة مـن التقريـر كـاملا ومرفقاتـه مـن قوانـين ولوائ

وتعاميم في وقت لاحق. 
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام 

(توقيع) محمد عبد االله أبو الحسن 
المندوب الدائم 
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المرفق 
وزارة الخارجية 

  إدارة المنظمات الدولية 
التقرير الخاص بالتدابـير الـتي تتبعـها دولـة الكويـت فيمـا يتعلـق بتنظيـم القـاعدة 
وحركـة طالبـان وجماعـــة أســامة بــن لادن، وذلــك تنفيــذا لقــرار مجلــس الأمــن 

  رقم ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والقرارات الأخرى ذات الصلة 
المقدمة 

تعد دولة الكويت من الدول التي تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابيـة علـى مـدى 
العقدين الماضيين، إلا أنه وفي إطار التطورات الحديثة لموضوع الإرهاب وخاصـة بعـد أحـداث 
الحـادي عشـر مـن أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــامت دولــة 

الكويت بتكثيف الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذه التطورات. 
ولذلك فقد قامت دولة الكويت بتشكيل العديـد مـن اللجـان الوطنيـة سـواء في إطـار 
بحث موضوع الإرهاب الدولي من الناحيـة السياسـية والخيريـة والماليـة، ففـي الإطـار السياسـي 
تشـكلت لجنـة في وزارة الخارجيـة الكويتيـة (إدارة المنظمـات الدوليـة) – بعـد أحـداث الحــادي 
– للمتابعة وتنفيذ القرارات الدولية والرد على الاستفسارات الصـادرة  عشر من أيلول/سبتمبر 
ـــدولي المنشــأة بموجــب القــرار ١٣٧٣ ولجنــة القــرار ١٢٦٧،  عـن لجنـة مكافحـة الإرهـاب ال
ويدخل في عضوية هذه اللجنة العديد من الجهات الحكومية، وفي الإطار الخيري فقـد شـكلت 
لجنـة تعـنى بمتابعـة إعـادة تنظيـم العمـل الخـيري في أعقـاب أحـداث الحـادي عشـر مـــن أيلــول/ 
سبتمبر، فقد قام مجلس الوزراء الكويتي بتشكيل لجنة عليا لتنظيم العمـل الخـيري برئاسـة وزيـر 

الشؤون الاجتماعية والعمل لتكون مرجعية ثابتة لتنظيم العمل الخيري. 
وفي الإطار المالي، فقد تم تشكيل لجنـة برئاسـة وزارة الماليـة الكويتيـة في العـام ٢٠٠٢ 
معنيـة بمكافحـة عمليـات غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وتدخـــل في عضويتــها عــدد مــن 

الجهات الرسمية في الدولة، وتناط ا العديد من المهام، منها: 
رسـم السياسـات الاسـتراتيجية والسياسـة العامـة في مجـــال مكافحــة عمليــات غســيل  - ١

الأموال ومكافحة الإرهاب. 
إعداد مشاريع القوانين اللازمة وتعديلــها وتحديثـها في مجـال مكافحـة عمليـات غسـيل  - ٢

الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد اللوائح التنفيذية. 
التنسيق بين الجهات المعينة في هذا اال.  - ٣
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ومـع هـذه الإجـراءات المتبعـة في إطـار رصـــد أي تحركــات لجماعــة أســامة بــن لادن 
وتنظيم القاعدة وحركـة طالبـان، إلا أنـه تم رصـد أنشـطة تمارسـها هـذه الجماعـات، حيـث تم 
رصد قيام بعض الأفراد بجمع الأموال وإرسالها للخارج وقيام بعض الأفـراد باسـتخدام أعمـال 
ـــن في البــلاد، وهــذه  العنـف ضـد الشـخصيات العسـكرية مـن الـدول الصديقـة ومـن المتواجدي
الأعمـال تعـد مـن أهـم الأعمـال والأنشـطة الـتي تم رصدهـا في البـلاد، والـتي تخـــالف القوانــين 

والأنظمة المعمول ا سواء من الجانب السياسي أو الخيري أو المالي. 
القائمة المعتمدة 

نود في البداية أن نوضح أن هـذه القائمـة تعتـبر هـي المصـدر الأساسـي الـذي يتـم مـن 
خلاله التنسيق بين الجهات الكويتية المختصـة في مجـال إدراج الأسمـاء الـواردة فيـها وتعميمـها، 
– كل حسب اختصاصها – باتخــاذ الإجـراءات اللازمـة لإدراج هـذه  حيث تقوم هذه الجهات 
الأسماء سواء في الجانب المالي كتتبـع أرصـدة أصحـاب هـذه الأسمـاء وتجميـد حسـاباا وحظـر 
التعـامل معـها، والجـانب الأمـني يتمثـل في اتخـاذ كافـة التدابـير اللازمـة لمنـع دخـــول أفــراد مــن 
ـــة تكــون بواســطة إدراج جميــع  التنظيـم أو مرتبطـين بـه، فـإن هـذا المنـع يتقيـد بـإجراءات معين
الأسماء والبيانات الشخصية المرتبطة بجماعـة أسـامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان 

على قائمة منع الدخول وتعميمها على جميع منافذ الدولة. 
ــع  وفي هـذا الصـدد، فقـد تم اتخـاذ عـدد مـن الإجـراءات ضـد أي أفـراد أو جماعـات لمن
دعم أو مساندة جماعة أسامة بن لادن أو تنظيم القاعدة أو حركة طالبان، حيث تسـتمد هـذه 

الإجراءات من القوانين التي تجرم الآتي: 
السعي لدى دولة أجنبيـة ولـدى مـن يعملـون لمصلحتـها ومـن شـأنه الإضـرار  (أ)

بمركز دولة الكويت السياسي؛ 
القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية والالتحاق بقـوات  (ب)

عسكرية لدولة أجنبية أخرى؛ 
التدريب على الفنون الحربية وحمل السلاح واستعمال الذخيرة بقصـد تحقيـق  (ج)

أغراض غير مشروعة؛ 
تمويل إنشاء معسكرات التدريب بغير إذن من الحكومة يعتبر عمل عدائي.  (د)

وبالنسبة لطلب إفادة اللجنة حول أسماء الأشخاص المتورطـين مـع أسـامة بـن لادن أو 
تنظيـم القاعـة أو حركـة طالبـان، نـود أن نوضـح أن القضـاء الكويـتي لا زال ينظـر العديـد مــن 
القضايا المتعلقة ذا النوع من الجرائم، إلا أننا نجد أنه من الصعوبة أن نعلن عن أسمـاء مرتكـبي 
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هذه الجرائم إلا بعد صدور الحكم النهائي والبات في هذه الأحكام، ويمكن أن نشـير إلى عـدد 
هذه الأحكام والإجراءات التي تمت بشأا، وهي كالتالي: 

عدد (٥) قضايا أحيلت إلى المحكمة المختصة ولم يتم الفصل ائيا فيها.  - ١
عدد (٣) قضايا يجري التحقيق فيها ولم يتم التصرف فيها حتى الآن.  - ٢

ومن جانب آخر، ترى السلطات الكويتيـة المختصـة، بـأن هنـاك بعـض المشـاكل الـتي 
واجهتها دولة الكويت بشأن القائمة، وهي أن: 

بعض الأسمـــاء غير كاملة والبعض منها أسمــــاء ثنائيـة وتعتـبر مـن الأسمــــاء الدارجـــــة  - ١
ولا تتوافر فيها بيانات شخصية مثل رقم جواز السفر أو ما شابه ذلك. 

بعض الأسماء تعتبر أسماء حركية.  - ٢
الأرصدة المالية 

يقوم بنك الكويـت المركـزي بتجميـد الحسـابات والأصـول التابعـة للأسمـاء والجـهات 
الواردة بقائمة التجميد الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقـة، وبنـاء علـى طلـب 
صريح يرد إلى البنك المركزي مـن خـلال وزارة الخارجيـة الكويتيـة، بتجميـد تلـك الحسـابات 

والأصول. 
وفي هـذا الإطـار تقـوم وحـدات الجـهاز المصـرفي والمـالي بدولـة الكويـت فـور تســلمها 
لتعميم بنك الكويت المركزي الخاص بتجميـد الأصـول المشـتبه ارتباطـها بالإرهـاب، بـالبحث 
والتحـري عـن أسمـاء الجـهات والأشـخاص الـواردة ضمـن قوائـم التجميـد، وذلـك مـن خـــلال 
البحث الإلكتروني الذي يسمح باستخراج أي اسم، أو تحديد أصـول ترتبـط بالأسمـاء الـواردة 
في التعميـم المذكـور، ومـن ثم إفـادة البنـك المركـزي بنتـائج ذلـك، مـع التجميـــد الفــوري لأي 
ـــلاغ البنــك المركــزي  أصـول أو حسـابات لهـؤلاء الأشـخاص أو الجـهات – إن وجـدت – وإب

بذلك. 
والجدير بالذكر أن كافة البنوك المحلية أنشأت – بناء على تعليمات من بنـك الكويـت 
المركزي الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويـل الإرهـاب – وحـدات مسـتقلة تابعـة 
ـــوم بــالتحقق مــن مــدى الالــتزام بتطبيــق القوانــين  لرئيـس مجلـس إدارة هـذه البنـوك، لكـي تق
والقرارات الوزارية وتعليمـات بنـك الكويـت المركـزي ذات العلاقـة بمكافحـة غسـيل الأمـوال 
وتمويل الإرهاب، وكذلك السياسات والضوابط والإجراءات الموضوعة مـن قبـل البنـك المعـني 

حول هذا الموضوع. 
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ويأتي موضوع التحقق من سلامة الإجــراءات المتبعـة للتحقـق مـن مـدى توافـر أصـول 
أو التعـامل مـع جـهات مشـتبه بارتباطـها بالإرهـاب كـأحد أهـم مسـؤوليات تلـــك الوحــدات 

المستقلة والوحدات الأخرى ذات الصلة بالبنك المعني. 
وفي هذا الصدد نشـير إلى صـدور القـانون رقـم ٢٠٠٢/٣٥ بشـأن مكافحـة عمليـات 
ـــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة إلى كافــة الوحــدات  غسـيل الأمـوال، وكذلـك تعليم
الخاضعة له، واللذان أعطيـا اهتمـام أساسـي لموضـوع وهـو �اعـرف عميلـك�، بحيـث لا يتـم 

إجراء أي تعاملات مع أي فرد أو جهة إلا بعد التحقق من هويام بناء على وثائق رسمية. 
والجدير بالذكر أن بنـك الكويـت المركـزي مسـؤول بشـكل مباشـر عـن الرقابـة علـى 
ـــركات الاســتثمار وصنــاديق الاســتثمار وشــركات الصرافــة، حيــث يقــوم  كافـة البنـوك وش
بـالتحقق عـن مـدى الـتزام تلـك الوحـدات بكافـة القـرارات والتعليمـات ذات الصلـة بمكافحــة 

عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ كافة ما يلزم بشأن المخالف منها. 
هذا علاوة على الحظر الذي أقامته الحكومة علـى تنظيـم التحويـلات لجمعيـات النفـع 
العام، وعلى البنوك المحلية وغيرها من المؤسسات المالية، بفتح الحسابات أو إجـراء التحويـلات 
المالية لصالح الجمعيات واللجان الخيرية العاملة في دولة الكويت ما لم يكن مرخصـا لهـا بذلـك 
ــذا  مـن قبـل وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل الكويتيـة، وقـد قـام البنـك المركـزي بتعميـم ه
الحظـر علـى كافـة البنـوك المحليـة، علـى أن تقـوم هـذه البنـوك بدورهـا بـتزويد البنـك المركـــزي 
بتقارير شهرية مدققة ومعتمدة من مراقـب الحسـابات الخـارجي لكافـة التحويـلات الماليـة الـتي 
يتم تنفيذها لصالح الجمعيات والمؤسسات الشـعبية المصـرح ـا لممارسـة العمـل الخـيري بدولـة 

الكويت. 
وبـالرجوع لموضـوع الرقابـة علـى أعمـال الجمعيـات واللجـان الخيريـة العاملـة في دولــة 
الكويت، فقد حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عـددا مـن الضوابـط لممارسـة العمـل 
الخيري، فقد صدر قـرار مـن مجلـس الـوزراء الكويـتي لإنشـاء لجنـة عليـا لتنظيـم العمـل الخـيري 
برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – حسب مـا أسـلفنا – لتكـون مرجعيـة ثابتـة لتنظيـم 

العمل الخيري، على أن يناط ا العديد من الاختصاصات وهي: 
وضع السياسات واللوائح المنظمة لجمع التبرعات.  - ١

دعم جهود المؤسسات الخيرية ورفـع مسـتوى أدائـها والتـأكد مـن توفـر الرقابـة الماليـة  - ٢
على نشاطها. 
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التنسيق مع المؤسسات الرسمية والشعبية فيما يحقق تفعيل العمـل الخـيري ومسـاهمته في  - ٣
تنمية اتمع. 

هــذا وتقــوم وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بالتعــاون مــع الجــهات الحكوميــــة 
الأخرى باتخاذ عدد من الإجراءات في إطار العمل الخيري، فعلى سبيل المثال: 

تتولى وزارة الإعلام مراقبة الإعلانات الخاصة بجمعيـات النفـع العـام أو اللجـان المعنيـة  -
بجمع التبرعات من الجمهور، حتى لا يتم استغلالها بغير أغراضها. 

تقوم بلدية الكويت بحظر منـح أي جمعيـة أو لجنـة ترخيـص بنـاء أو اسـتئجار مبـان أو  -
عقـار أو مواقـع داخـل دولـة الكويـت تتعلـق بجمـع التبرعـات إلا بعـــد الحصــول علــى 

موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
كما تم استحداث وحدة تنظيمية على مسـتوى إدارة (تحـت مسـمى إدارة الجمعيـات 
الخيرية والمبرات) في وزارة الشؤون بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٠٢/١٠٤ الصادر بتـاريخ 
٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢، بحيث تتولى هـذه الإدارة الإشـراف علـى كافـة المـبرات والجمعيـات 
الخيريـة سـواء المشـهرة أو الـتي سـيتم إشـهارها في المسـتقبل، وقـد قـامت الإدارة بـــإعداد خطــة 
عمل دقيقة تتضمن الإشراف والمتابعـة الكاملـة لكافـة مراحـل جمـع التبرعـات وأوجـه الصـرف 
والرقابـة علـى كافـة جوانـب العمـل الخـيري بـالبلاد. كمـا تم تعيـين مكتـــب تدقيــق لحســابات 

الجمعيات الخيرية وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المعمول ا دوليا. 
كمـا قـامت وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل بمخاطبـة الجمعيـات الخيريـة بضــرورة 
التقيد بكافة القوانين والقرارات واللوائـح وذلـك سـعيا مـن الـوزارة لتقنـين العمـل الخـيري وتم 
العمـل علـى إيقـاف إشـهار المـبرات الجديـدة لفـترة مؤقتـة لحـين الانتـهاء مـــن وضــع الضوابــط 

اللازمة لذلك. 
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في مجال التجميد، فإنه يمكن توضيحها كما يلي: 

ـــادة (٥) مــن القــانون رقــم ٢٠٠٢/٣٥ بشــأن مكافحــة عمليــات غســيل  نصـت الم - ١
الأموال على اعتبار النيابة العامة هي الجهة الرسمية في دولة الكويت لتلقـي بلاغـات المشـبوهين 

في هذه الحالات. 
يقـوم البنـك المركـزي في حـال وجـود هـذه الشـبهات باســـتصدار التعليمــات للبنــوك  - ٢
المحلية، على أن تقوم هذه البنوك في حال توافر هذه الشبهات أو الشكوك حـول عمليـة معينـة 
بتجنيب الأموال المرتبطة بالمعاملة المشبوهة في حساب معلـق لمـدة لا تتجـاوز يومـي عمـل يتـم 



03-351777

S/AC.37/2003/(1455)/31

خلالها البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصـة بالمعاملـة المشـبوهة والأطـراف ذات الصلـة 
بالمعاملة وتدوين نتائج البحث والتحري الذي قام به البنك كتابة. 

في حال كشفت النتائج النهائية لهذا الإجراء مـن تـأكيد لهـذه الشـبهات، فيتعـين علـى  - ٣
البنك إبلاغ النيابة العامة حسب المادة سالفة الذكر بتفاصيلـها مـع مراعـاة إرسـال صـورة مـن 

البلاغ وتفاصيله في ذات الوقت إلى البنك المركزي للعلم. 
وفي هذا الإطار نجـد أن شـركات الاسـتثمار وشـركات الصرافـة تخضـع لرقابـة البنـك 
المركزي، وفقا لقانون مكافحة عمليات غسيل الأمـوال، حيـث تقـوم هـذه الجـهات بـالإبلاغ 
عن أي عمليات مشبوهة اتصل علم الشركة ا، كما تعالج تعليمات بنـك الكويـت المركـزي 
الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأمــوال وتمويـل الإرهـاب أوضـاع شـركات الصرافـة في هـذا 
الشأن، ويجري حاليا إعداد تعليمات خاصة بمكافحة غسيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب خاصـة 

بشركات الاستثمار. 
وفيما يتعلق بباقي المؤسسـات الماليـة مثـل مؤسسـات الصرافـة وشـركات التـأمين فقـد 
عالج القانون سالف الذكر أوضاع تلك الجهات مـن خـلال إخضاعـها لمتطلبـات الإبـلاغ عـن 
أي معاملات مشبوهة وفقا لأحكام المادة (٥) سالفة الذكر، علما بأن تلـك الجـهات خاضعـة 

لرقابة وزارة التجارة والصناعة الكويتية. 
وبمـا أن جـهات كـالبنوك وشـركات الصرافـة – الخاضعـة تحـت رقابـة البنـــك المركــزي – هــي 
ـــت  الجـهات الوحيـدة المرخـص لهـا بنشـاط تحويـل الأمـوال، فقـد ألزمـت تعليمـات بنـك الكوي
ـــاملات مــع مراســلين  المركـزي الموجهـة لهـذه الجـهات بـأن يقتصـر التعـامل في تنفيـذ تلـك المع
مرخـص ـم لتنفيـذ هـذه المعـاملات مـن الجـهات الرسميـة في الـدول الـــتي يوجــد فيــها هــؤلاء 

المراسلين. 
منع السفر 

يتـم تحديـد الإجــــراءات المتبعـــــة في دولـة الكويـت حيـال القوائـم المقدمـة مـن اللجنـة 
كما يلي: 

يتم إدراج الأسماء الواردة في القائمة.  - ١
تعميم الأسماء على منافذ الدولة بواسطة أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر).  - ٢

وتجدر الإشـــارة في هذا الصدد أن مسألة إدراج أسمـاء الأشـخاص علـى منـافذ الدولـة 
ـــات  لا يعـد مـن الأمـور العسـيرة حيـث لا يتطلـب الأمـر وقتـا أو جـهدا كبـيرا لإدخـال المعلوم



803-35177

S/AC.37/2003/(1455)/31

المتعلقة بأسماء الأفراد أو الجماعات، لأن إدخال هذه المعلومـات يتـم بواسـطة أجـهزة الحاسـب 
الآلي (الكمبيوتر). 

وفيما يتعلق بتأشيرات الدخول للبلاد، فإنه يتم من خلالها اتباع وسائل دقيقـة وذلـك 
بعد التدقيق الأمني عليها. 

هذا وقد قـامت الجـهات الكويتيـة المختصـة بإدخـال كافـة الأسمـاء الـواردة في القوائـم 
التي تقوم اللجنة بإرسالها، إلى أجهزة الحاسب الآلي ويتـم تعميمـها علـى منـافذ البـلاد، إلا أنـه 

لم يتم إيقاف أفراد مدرجين في القائمة من خلال منافذ الدولة. 
الحظر العسكري 

نود أن نوضح بأن الاتفاقيات العسكرية التي تبرمها دولة الكويت مع الدول الأخـرى 
يتـم النظـر فيـها بشـكل سـري وغـير معلـن، أي أن الشـخص العـادي لا يمكنـه بـأي حـال مـــن 
الأحـوال أن يطلـع عليـها، حـتى لا يتـم تسـريب مـا يتعلـــق ــا مــن معلومــات إلى جــهات أو 

جماعات أخرى تقوم باستغلال ما يتضمنها من بنود وأحكام بشكل مخالف لمصلحة البلاد. 
هذا وإن الحكومة الكويتية وبالتعاون مع البرلمــان (مجلـس الأمـة الكويـتي) تتـابع العمـل 

ذه الاتفاقيات. 
وإنـه بالنسـبة للتدابـير المتبعـة بشـأن تدريبـات هـؤلاء الأفـراد، فإنـه قـد تم ضبـط بعــض 
العناصر المتورطة بعلاقات مع تنظيم القاعدة وحركـة طالبـان وجماعـة أسـامة بـن لادن، وتمـت 
إحالة من ثبت تورطه مع هـذه الجماعـات أو تلقِّـي تدريبـات في معسـكرات خاصـة للجـهات 

القضائية الكويتية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. 
  

اسم القانون/القرارات والتعاميم المتسلسل
قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٥ بشأن جرائم المفرقعات. ١ 
مرسوم قانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩١ بشأن الأسلحة والذخائر. ٢ 
قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية. ٣ 
قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠. ٤ 
قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٤ واللائحة التنفيذية الملحقة به. ٥ 
قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم (٨) لسنة ٢٠٠١. ٦ 
قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. ٧ 
ــــل ٨  قــرار وزاري رقــم ٢٠٠٢/١٧ بشــأن تشــكيل لجنــة مكافحــة عمليــات غســيل الأمــوال وتموي

الإرهاب. 
قرار وزاري لعام ٢٠٠٢ بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة غسيل الأموال. ٩ 

قرار وزاري رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات. ١٠ 
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اسم القانون/القرارات والتعاميم المتسلسل
قواعد تنظيم إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات (باللغة الانكليزية). ١١ 
خطـة عمـل إدارة الجمعيـات الخيريـة والمـبرات للفـترة مـن تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ إلى كـــانون ١٢ 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
تعميم إلى كافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي �وشركات الاستثمار وشركات الصرافة�. ١٣ 
تعميم إلى كافة شركات الصرافة. ١٤ 
تعليمات رقم (٢/ر ص/٢٠٠٢/٩٥) إلى كافـة شـركات الصرافـة بشـأن مكافحـة عمليـات غسـيل ١٥ 

الأموال وتمويل الإرهاب. 
دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة (١). ١٦ 
تعميم إلى كافة البنوك المحلية. ١٧ 
تعليمات رقم (٢/ر ب/٢٠٠٢/٩٢) بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ١٨ 
دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة (٢). ١٩ 

 


